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   :الملخص
ھذه الورقة البحثیة تناولت إشكالا فقھیا یتعلق بزكاة الفطر، وھو حكم اجتماع وصف الأخذ والإعطاء في زكاة 

من خلالھ أن الفقھاء في ذلك على فریقین، مجیز ومانع، فمن أجازه وھم جمھور الفقھاء لا یمتنع عندھم  الفطر، وتبینّ
أن یكون الشخص الواحد آخذا لزكاة الفطر، ومعطیا لھا في الوقت نفسھ، وخالفھم في ذلك آخرون، فجعلوا ذلك 

  ھور.ممتنعا لاعتبارات مختلفة، والأظھر من القولین ھو ما ذھب إلیھ الجم
  زكاة؛ الآخذ؛ المعطي؛ الفقیر؛ الغني.الكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
This research paper dealt with a jurisprudential problem related to zakat al-fitr، which is the 

rule of the meeting of the description of taking and giving in zakat al-fitr, and it was found 
through it that the jurists in this regard are of two groups, permissible and prohibitive. It has at 
the same time, and others disagreed with them in that, so they made it impossible for different 
considerations, and the clearer of the two sayings is what the public went to. 
Keywords: Alms; taker; giver; poor; rich.  

  المقدّمة
الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلّم وبارك على سیّدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد، 

نفعھا یعود على المُعطي فإن زكاة الفِطْر من محاسن الشریعة الإسلامیة التي تفُاخر بھا ھذه الأمة؛ لأن 
  المزكّي، والفرد الآخذ، والمجتمع كلّھ.

فأما على الآخذ فظاھر من جھة ترفّقھ بھا وإصلاح شأنھ منھا، وأما على المُعطي فھي صدقة من 
لِھِمۡ صَدَقَةٗ تطَُھِّرُ جملة الصدقات، یبتغي بھا المرء زكاة نفسھ ومالھ، قال الله جلّ وعلا:  ھمُۡ خُذۡ مِنۡ أمَۡوَٰ

یھِم بِھَا لة بین أفراد المجتمع، وتحُكِم الرابطة 103 [التوبة: وَتزَُكِّ ]، وأما على المجتمع كلِّھ فھي تقوّي الصِّ
بین الفقیر والغنيّ، وھذه المعاني وإن كانت مجتمعة في زكاة المال غیر أنّھا تتأكّد في صدقة الفطر؛ لأن یوم 
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أن یكون ھذا السُّرور للناس جمیعا كما ھم مسلمون جمیعا، ویوم الفطر یوم فرحة عامة للمسلمین، فناسب 
  العید لھم جمیعا، فلا یختص بھ أحد أو طائفة من الناس دون غیرھم.

ولمّا كان لھذه الصدقة وعاءٌ تجب فیھ ومعھ، واشتھر بین الناس أنھا تجب للفقیر، لا سیّما في 
سُن الجواب علیھ، وھو: ھل یصح أن تكون صدقة الفطر المجتمعات التي یكثر فیھا الفقر، یتوجّھ إشكال یح

واجبة على الفقیر، وواجبة لھ في الوقت نفسھ؟ وإن كان كذلك، فھل ھذا الذي علیھ العمل بین المسلمین، أم 
  أنھ من المغفول عنھ؟

وسنحاول في ھذا البحث بمشیئة الله تعالى الإجابة عن ھذا التساؤل، بعرض رأي فقھائنا من مختلف 
  لمذاھب في ذلك، وما یستند إلیھ كل رأي.ا

وقد اقتضت طبیعة ھذا البحث أن یكون في أربعة مطالب، أوّلھا في بیان من تجب علیھ، وثانیھا في 
بیان من تجب لھ، وثالثھا في العلاقة بین الآخِذ والمُعطي، وآخِرُھا في المقارنة بین اتجاھات الفقھاء في 

   المعین على تیسیرھا وإتمامھا.العلاقة بین الآخذ والمعطي، والله
  المطلب الأول: في بیان من تجب علیھ زكاة الفطر.

  وللفقھاء في ذلك مذاھب واتجاھات تفصیلھا وبیانھا على النحو التالي:
أن زكاة الفطر یشُترط لھا الیسار والغنى، ولا تجب إلا على الغنيّ، وھو الذي یملك القول الأول: 

كاة المال، ولا تجب على من یبلغ درجة الغنى من الفقراء والمساكین، وھو مذھب النصاب الذي تجب معھ ز
  . )3(، وابن رشد الحفید)2(، ومال إلیھ ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي)1(الحنفیة

  .)4(وقال العبدري: (ولا یحفظ ھذا عن أحد غیر أبي حنیفة)
 النصاب الذي تجب معھ زكاة المال، وھو مذھبأن زكاة الفطر لا یشُترط لھا ملك القول الثاني: 

  جمھور الفقھاء.
وھل ذلك معتبر بما یكون فوق ما یحتاجھ لنفسھ ومن تلزمھ مُؤنتھ من مسكن ودابة وثیاب؟ جمھور 

  الفقھاء على اعتباره خلافا المالكیة.
ا لا تجب إلا على جاء في مواھب الجلیل: (وعُلم من ھذا أن المذھب لا یعتبر ما قالتھ الحنفیة من أنھ

من یملك نصابا خارجا عن مسكنھ وأثاثھ، بل تجب على من لھ دار محتاج إلیھا أو عبد محتاج إلیھ، أي: 
  .)5(الفطر، فتأمّلھ)زكاة لخدمتھ أو كتب محتاج إلیھا أن یبیع ذلك لأداء 

و) عن  وفي معونة أولي النھى: (ومحل وجوب الإخراج على جمیع من تقدم إذا (فضل عن قوتھ،
حاجتھما) اي: حاجة المخرج وحاجة من تلزمھ مؤنتھ (لمسكن قوت (من تلزمھ مؤنتھ یوم العید ولیلتھ بعد 

  .)6(وخادم ودابة وثیاب بذلة ونحوه) كالفراش واللحاف والمخدة)
وفي العزیز، للرافعي: (فالمعسر لا زكاة علیھ، وكل من لم یفضل عن قوتھ، وقوت من في نفقتھ لیلة 

ویومھ ما یخرجھ في الفطرة فھو معسر، ومن فضل عنھ ما یخرجھ في الفطرة من أي جنس كان من  العید
وأكثر الأصحاب في ضبط الیسار والإعسار إلا بھذا القدر، وزاد  المال فھو موسر، ولم یصرح الشافعي 

  .)7()في خدمتھ الإمام فاعتبر في الیسار أن یكون قدر الصاع فاضلا عن مسكنھ، وعبده الذي یحتاج إلیھ
  ثم اختلف ھؤلاء أیضا على مذاھب:

من أطلق الوجوب، بحیث لا یشترط لوجوبھا عندھم الیَسار، بل تجب على كل من المذھب الأول: 
مَلَك یوم الفطر فاضلا عن قوُتھ وقوُت عیالھ وإن كان فقیرا لا یجد فوق ما یؤدّیھ، وھذا ضابط الیسار والغنى 
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، وبھ قال إسحاق )11(، والحنابلة)10(، والشافعیة)9(ببلوغ النصاب، وھو مذھب المالكیة، ولا یتعلق )8(عندھم
  .)12(بن راھویھ، وأبو ثور، وابن حزم

من لم یشترط النصاب، وقیّد الوجوب بقید، واختلف في تحدیده على أقوال، كلّھا في المذھب الثاني: 
   مذھب مالك.
جھا مضرة من فساد معاشھ، أو جوعھ، أو جوع عیالھ، یخرج زكاة الفطر من لا تلحقھ في إخرافقیل: 

فعلى ھذا فلو فضَل لھ من قوتھ صاع أو أكثر وكان إذا أخرجھا یلحقھ الإجحاف في معاشھ لا یجب علیھ 
  .)13(إخراجھا، وھو قول في مذھب مالك

ن ھذا وھذا القول صرّح بھ القاضي عبد الوھاب، والباجي، وجعلھ كقول الشافعي، وكأنّھما فھِما أ
  القید مخصّص بالضرورة، ولم یوافقا علیھ.

الحدّ الذي تجب وتسقط بھ من حال الیسر والفقر، أن من كانت تحِلّ لھ سقطت عنھ، وھو قول وقیل: 
  .)15(، واختارھا ابن العربي)14(ابن الماجشون، وروایة في مذھب مالك

زكاة الفطر أیأخذ منھا، قال:  جاء في كتاب ابن الموّاز: (قیل لھ إن كانت لھ عشرة دراھم فأخرج
أیخرج ویأخذ؟ لا، إذا كان ھكذا فلا یأخذ، قیل: إذا كانت لھ عشرة دراھم فلا یأخذ منھا، قال: لیس ھذا حد 

  معلوم).
، وجعل ابن بطال ھذه )16(وفي العتبیة أن ھذه الروایة رجع عنھا مالك للروایة المشھورة المتقدّمة

  .)17(الروایة كمذھب الحنفیة!
  .)18(إنما تجب إذا كان عنده قوت شھر أو نصفھ مثلاً وقیل: 

  وقد لخّص الإمام ابن بشیر ھذا الخلاف بطریقة أخرى فقال:
(وھل تجب على الفقیر أم لا؟ لا خلاف في المذھب أنا لا نشترط في الخطاب بھا ملك النصاب؛ لأنھا 
طھرة للأبدان وإرفاق بجزء یسیر لا یشترط في وجوب الإرفاق بھ ملك النصاب، وھل تجب على الفقیر إذا 

  وجد زائداً على قوت یومھ؟ قولان: 
أغنوُھم : «سلَّف أیضًا، وھذا لأنّ المفھوم من قولھ المشھور: وجوبھا، وأنھ إن قدر على السلف ت

  اشتراك الكل في مقدار القوت. » في ھذا الیوم
والثاني: أنھا لا تجب على من ھذه حالتھ، لأنھ لا یحتمل حال المواساة، ومن كان فقیرًا إلى ھذا المقدار 

  فابتداؤه بإغناء نفسھ آكد علیھ.
  ى في حالھ؟ قولان: وإذا قلنا بھذا القول فما المُراع

  : أن كل من تحلُّ لھ صدقة الفطر لا یجب علیھ إخراجھا، إذ لا فائدة في أن یأخذھا ثم یخرجھا. أحدھما
  : أن من یجُحف بھ في معیشتھ وحالھ فلا یجب علیھ إخراجھا. والثاني

  .)19(ولعلَّ ھذین القولین یرجعان إلى معنى واحد)
  أدلة المذاھب والأقوال:

أوّلا أدلّة الحنفیة القائلین باشتراط الغنى المعتبر بالنصاب، وأدلة الجمھور الذین لا وسنعرض 
  یشترطون ذلك، ثم نعرض أدلة من رأى تحدید الوجوب بمحددات أخرى.

  أدلة القول الأول: (اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب).
ادعُھم «على الیمن، قال:  لما بعث معاذا  ابن عباس رضي الله عنھما: أن رسول الله عن  -1

إلى شھادة أن لا إلھ إلا الله وأنّي رسول الله، فإن ھم أطاعوا لذلك، فأعلِمھم أنّ الله قد افترض علیھم خمس 
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صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لذلك فأعلِمھم أن الله افترض علیھم صدقة في أموالھم، تؤُخذ من 
  .)20(»فقرائھمأغنیائھم وترُدّ على 

أوَاق صدقة، ولیس فیما دون خمس لیس فیما دون : «قال: قال النبي  وعن أبي سعید الخدري 
  . والأوقیة أربعون درھما.)21(»خمس ذَوْد صدقة، ولیس فیما دون خمس أوسُق صدقة

: أنھ جعل حد الغنى مائتي درھم، فوجب اعتبارھا دون غیرھا، وجعل الناس صنفین، وجھ الدلالة
خذ منھم، ھو الغنيّ، وصنفا یرُدّ علیھم، ھو الفقیر، فلم یجز أن یجعل الفقیر مأخوذا منھ كما لم یجز صنفا یؤُ

  .)23(، ولا أن یثبت صنفا ثالثا یَعطون ویَأخذون)22(أن یجُعل الغنيّ مردودا علیھ
  ونوقش من وجھین: 

  .)24(أنھ محمول على زكاة الأموال -أ
  .)25(فلم یجُز أن یعُدَل بھ عما قصُد لھ قصد بھ تنزیھ الفقراء، أن النبي  -ب

ببیضةٍ من ذھب أصابھا من بعض المعادن، فقال:  قال: جاء رجل إلى رسول الله  عن جابر  -2
یا رسول الله، خذ ھذه منّي صدقة، فوالله ما أصبحتُ أملِك غیرَھا! فأعرَض عنھ، ثم أتاه من شِقِّھ الأیمن فقال 
مثل ذلك، فأعرَض عنھ، ثم أتاه من شِقِّھ الأیسر، فقال لھ مثل ذلك فأعرَض عنھ، ثم قال لھ الرابعة، فقال: 

یأتي أحدُكم بمالھ لا یملِك غیرَه فیتصدّق بھ، ثم «مُغضَبا، فحذفھ بھا حَذْفةً لو أصابھ لشَجّھ، ثم قال: ھاتِھا 
فأخذ الرجل مالھ ». ظَھر غِنى، خُذ الذي لك لا حاجة لنا بھعن الصدقة یقعُد بعد ذلك یتكفّف الناس، إنما 

  .)26( فذھب
  .)27(»قة ما كان عن ظھر غِنى، وابدأ بمن تعُولالصدخیرُ «مرفوعا:  وفي روایة لأبي ھریرة 

  :)28(وجھ الدلالة من وجھین
معرّفة بالألف واللام، فھي تتناول الجنس، فلا صدقة إلا وھي » الصدقةإنما « أن الصدقة في قولھ  -أ

  داخلة في اللفظ، فانتفى بذلك وجوب الصدقة على الفقیر.
الذي من أجلھ لم تقُبل صدقتھ، وھو أنھ یحتاج بعدَھا إلى الناس،  بیّن في ھذا الخبر المعنى أنّ النبيّ  -ب

  وھذه العلة موجودة في صدقة الفطر، فنفت وجوبھا.
یدل على ذلك أیضا؛ لأن الصدقة لو وجبت على الفقیر كانت صدقة النافلة » الصدقةخیر «وقولھ: 

؛ إنكار »بجمیع مالھ ثم یقعد یتكفف الناس إن أحدكم یتصدّق«من الغني خیرا منھا، وھذا لا یجوز؛ لأن قولھ: 
  .)29(لھذا الفعل، وعند المخالف ھذا واجب

  .)30(محمول على زكاة المال ونوقش بأنھ
  .)31(»أغنُوھم في ھذا الیوم«زكاة الفطر، وقال:  ، قال: فرض رسول الله عن ابن عمر  -3

، )32(والإغناء من غیر الغنيّ لا یكون : أنھ دلّ على أن زكاة الفطر وجبت لإغناء الفقیر،وجھ الدلالة
  .)33(فھو خطاب للأغنیاء، ولو وجبت على الفقراء لقال: ولیغن بعضھم بعضا

أنّ صدقة الفطر لما كانت فرضًا مُبتدَأ لا لسبب من جھة العبد، وجب أن لا تلزم إلا الغنيّ، قیاسًا  -4
  .)34(، لیس بمبتدأٍ من قِبل الله تعالىعلى زكاة المال، وفارقت النذر من قبل أن وجوبھ تعلّق بقولھ

رف إلیھ، فلا یجب علیھ الأداء؛ كالذي لا یملك إلا قوت یومھ وھذا؛ لأن الشرع  -5 أن الفقیر محلّ الصَّ
  . )35(لا یرَِد بما لا یفید، فلو قلنا بأنھ یأخذ من غیره ویؤدّي عن نفسھ كان اشتغالا بما لا یفید
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  اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب)أدلة القول الثاني: (عدم 
الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعیر، زكاة  فرض رسول الله «قال:  عن ابن عمر  -1

على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغیر والكبیر من المسلمین، وأمر بھا أن تؤدى قبل خروج الناس 
  .)36(»إلى الصلاة
  . )37(فرّق بین أن یكون واجدا للنصاب أو غیر واجدأطلق، ولم ی أن النبي  وجھ الدلالة

بأن الشرط الذي تعلق بھ الوجوب غیر مذكور بإجماع؛ لأن المعتبر عند الحنفیة الغنى، ونوقش 
والمعتبر عند الجمھور الفاضل عن كفایتھ مقدار ما یخرجھ، وإذا تعلق الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا علیھا 

  .)38(لم یجز الرجوع إلى ظاھره
وھذا الإطلاق في الأحادیث مقیّد بأحادیث وردت تفید التقیید بالغنى، وھو مصروف إلى المعنى 

  .)39(»لا صدقة إلا عن ظھر غنى: «الشرعي والعرفي لھ، وھو من یملك نصابا، منھا قولھ 
وب جبأن اعتبار الفاضل عن كفایتھ وإن لم یذكر إلا أنھ مستفاد من القواعد العامة بأن الو ویجاب عنھ

لا یكون إلا بعد حصولھ كفایتھ، وكفایة من تلزمھ مؤونتھ، ومن الإطلاق في ھذه النصوص والمقیّدة أیضا 
  .)40(بیوم الفطر

للصائم من اللغو طھرة زكاة الفطر  فرض رسول الله «عن ابن عباس رضي الله عنھما، قال:  -2
مقبولة، ومن أدّاھا بعد الصلاة فھي صدقة من والرفث، وطعمة للمساكین، فمن أدّاھا قبل الصلاة فھي زكاة 

  .)41(»الصدقات
  .)42(أنّ وجوبھا لما ثبت مطھرَة للصائم، فمعنى المطھرَة لا یختلف بالغنى والفقر وجھ الدلالة

  مطھرَة خاصة بالغني، كما أن زكاة المال مطھَرة أیضا، وھي خاصة بالغنيّ.  وقد یناقش بأنھ
  .)43(»أغنُوھم في ھذا الیوم«زكاة الفطر، وقال: ، قال: فرض رسول الله عن ابن عمر  -3
، )44(أن المخاطب غنيٌّ بقوت یومھ، ولم یفرّق بین أن یكون المأمور غنیا أو فقیرا وجھ الدلالة منھ 

 ءفصاحب الشرع أمر بإغناء السُؤّال في یوم العید، ومن لم یكن عنده فضل عن قوت یوم العید ھو أحق بإغنا
نفسھ، أما إن فضل عنده فضل فیلزمھ الإخراج، وإن لم یملك نصابا، لأنھ قد حصل لھ غناء ھذا الیوم، 

  .)45(فاحتمل مالھ المواساة
الواردة بأن زكاة الفطر طھُرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة  الأحادیثوقال الشوكاني: (وظاھر 

الیوم، یدلانّ على أن المعتبر وجود قوت ھذا الیوم،  للمساكین، وما ورد من الأمر بإغناء الفقراء في ھذا
  .)46(فمن وجده ووجد زیادة علیھ أخرجھا عن الفطرة، ومن لم یجد إلا قوت الیوم فلا فطرة علیھ)

أنھ واجد لما یتصدّق بھ فضلا عن حاجتھ فیلزمھ الأداء كالموسِر وھذا؛ لأن صدقة الفطر تشبھ  -4
ر فیھا الحول، وفي الكفارة یعتبر تیسیر الأداء دون الغنى، فكذلك الكفارة دون الزكاة حتى لا یعتب

  .)47(الفطرزكاة في 
أنھا لو تعلّقت بالغِنى لما تحدّدت، ولَكَثرُت بكثرتھ كسائر الزكوات، ولما لم یكن كذلك كانت  -5
  .)48(كالكفارة
ة كالكفارة، وكجزاء الصید وفدیأنھ حق مال لا یزید بزیادة المال، فلا یعتبر وجوب النصاب فیھ  -6

  .)49(الأذى
  .)50(القطع في السرقة لا یزید بزیادة المال، ولا یجب إلا في نصاب مقدّر ونوقش بأن

  بأن القطع في السرقة سببھ أخذ مال الغیر من حِرز، ولیس وجود المال نفسھ. وقد یجاب عنھ
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الكفارة تجب بمعنى من جھة المكلّف، فلا تقف على الغنى كالنذر، والفطرة تجب بإیجاب الله  ورُدّ بأن
  .)51(تعالى ابتداء، ویعتبر فیھا الملك، ولا تقف على الفقر، كالزكاة

وأما ما استدلّ جمھور الفقھاء من إطلاق الحكم في الإیجاب على كل من وجد فاضلا یومھا عن قوتھ  
فسھا الأدلة الدالة على عدم اشتراط النصاب أو الغنى، یضاف إلیھا ما ورد من خصوص وقوت عیالھ، فھي ن

  الأدلة الدالةّ على عمومھا في الفقیر.
أدّوا صاعا من بر أو قمح على كل اثنین، صغیرٍ «قال:  وھو ما ورد عن ابن أبي صُعیر أن النبي 

 أما غنیُّكم فیزكّیھ الله تعالى، وأما فقیرُكم، فیردّ الله تعالىأو كبیرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، غنيّ أو فقیر، 
  .)52(»علیھ أكثر مما أعطاه

 علیھ فقیركم فیرد اللهوأما قال الخطاّبي: (فیھ بیان أنھا تلزم الفقیر إذا وجد ما یؤدّیھ، ألا تراه یقول 
  .)53(یأخذ صدقة غیره)أكثر مما أعطاه؛ فقد أوجب علیھ أن یؤدّیھا عن نفسھ مع إجازتھ لھ أن 

إنما الصدقة ما كانت عن ظھر : «بأنھ محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقولھ  ونوقش
أما غنیُّكم فیزكّیھ الله، وأما فقیرُكم فیعُطیھ الله أفضل «أو ھو محمول على الندب بدلالة قولھ في آخره » غِنى

ابتغاء لمرضاة الله تعالى، فإن الله یجازیھ في الدنیا بأن یردّ  ، ومعناه أن الفقیر إذا تبرّع بھا)54(»مما أعطى
، ولما جعل الأداء زكاة للغني ووعد الفقیر بالمضاعفة، )55(علیھ أكثر مما أعطاه، وفي الآخرة بالثواب الجزیل

  .)56(ولو كانا متساویین في الوجوب كانت زكاة لھما
ي فیھ مضرة في إخراجھا من فساد معاشھ، أو وأما من قیّد الوجوب وحدّده بما لا تلحَق المزكّ 

في ذلك أنھ إذا لحقھ ضرر فذلك یحُوِجھ إخراجھا إلى الطلب، وھو  جوعھ، أو جوع عیالھ، فدلیلھ ومستنده
  .)57(مناقض لوجوبھا؛ لأن الغرض بھ الاستغناء عن الطلب

أغنُوھم : «قول النبي وأما من قیّد الوجوب وحدّده بمن لا یحل لھ أخذھا، فدلیلھ ومستنده في ذلك 
  .)58(ومفھومھ أنھا مواساة ممن ھو غنيّ لمن ھو یتكفف» في ھذا الیوم

ملك قوت شھر أو نصفھ مثلاً فھو استحسان بتقدیر ما لا یلحق وأما من قیدّ الوجوب وحدّده بمن 
 والتحدید.المُخرِج معھ ضرر ومشقةّ وحرج، فھو لا یختلف عما تقدّم من الأقوال إلا من جھة التقدیر 

  المطلب الثاني: في بیان من تجب لھ زكاة الفطر.
اختلف الفقھاء في مصرف زكاة الفطر، فمنھم من جعلھا كمصرف زكاة المال في الجملة، وبھ قال 

، ومنھم من خصّھا بالفقیر والمسكین، وبھ قال )61(، والحنابلة)60(، والشافعیة)59(جمھور الفقھاء من الحنفیة
  .)63(واختاره ابن تیمیة من الحنابلة، )62(المالكیة

فاتفق الفقھاءُ كلّھم على أن الفقیر والمسكین من مصارف الزكاة وإن اختلفوا فیما سواھما، ثم اختلفوا 
  في حد وضابط ھذا الفقیر أو المسكین الذي یأخذھا.

نصابا  ذي لم یملك: أن الفقیر أو المسكین ھو نفسھ الفقیر في زكاة المال، ولكنھ مقیّد بالالقول الأول
  .)64(تجب فیھ زكاة المال، وبھ قال الحنفیة
الفطر قة صدالغنى الذي یحرم بھ أخذ الصدقة وقبولھا فھو الذي تجب بھ جاء في بدائع الصنائع: (وأما 

والأضحیة، وھو أن یملك من الأموال التي لا تجب فیھا الزكاة ما یفضل عن حاجتھ وتبلغ قیمة الفاضل 
من الثیاب والفرش والدور والحوانیت والدواب والخدم زیادة على ما یحتاج إلیھ كل ذلك للابتذال مائتي درھم 

طر الفصدقة والاستعمال لا للتجارة والإسامة، فإذا فضل من ذلك ما یبلغ قیمتھ مائتي درھم وجب علیھ 
  .)65(والأضحیة وحرُم علیھ أخذ الصدقة)
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من تحِلّ لھ زكاة المال، وھو الذي یجد ما لا یكفیھ مطلقا، وإن  )66(: أن الفقیر أو المسكینالقول الثاني
  .)69(، والمالكیة في المشھور)68(، والحنابلة)67(كان ممن یجب علیھ زكاة الفطر، وھو مذھب الشافعیة

الفطر أیؤدیھا في قول مالك؟ قال: نعم. قلتُ زكاة قال سحنون، لابن القاسم: (أرأیتَ من تحل لھ 
  .)70(جل یكون محتاجا أیكون علیھ صدقة الفطر؟ قال: قال لي مالك: إن وجد فیؤدّ)(سحنون): فالر

  .)71(وقال الشافعي: (ولا بأس أن یؤدي زكاة الفطر ویأخذھا إذا كان محتاجا)
وقال أبو داود السجستاني: (سمعت أحمد سئل عن الفقیر علیھ زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت 

  .)72(یومھ فما فضل عنھ لیؤدي)
: أن الفقیر الذي تحلّ لھ زكاة الفطر الذي لم یأخذ منھا في یومھ ذلك، وھو من عدِم قوت القول الثالث

  .)73(یومھ، وھو روایة في مذھب مالك
قال ابن بشیر: (وقد اختلف في صفة من یحلُّ لھ أخذھا على قولین: أحدھما: أنھ من یحلُّ لھ أخذ 

م یأخذ منھا في یومھ ذلك. وعلى القول الأول یجوز أن یعطى أكثر من الزكاة، والثاني: أنھ الفقیر الذي ل
  .)74(صدقة إنسان واحد، وعلى القول الثاني لا یجوز أن یأخذ أكثر من ذلك)

الفقیر أو المسكین الذي لم یملك نصابا تجب فیھ زكاة المال، فمستندھم  فأما ذھب إلیھ الحنفیة بتقییدھم 
فقراء، ومن لم یكن غنیّا فھو فقیر، والغني تجب علیھ، والفقیر تجب علیھ، وقد فیھ أن الناس إما أغنیاء أو 

تقدّمت حججھم في اشتراط الغنى المعتبر بالنصاب لمن تجب علیھ، وھي نفسھا دلیلھم على اشتراط الفقر 
  المعتبر بما دون النصاب لمن تجب لھ.

بالذي تحِلّ لھ زكاة المال مطلقا، وإن كان  الفقیر أو المسكین وأما ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء بتقیید
ممن یجب علیھ زكاة الفطر، فمستندھم في ذلك إطلاق النصوص الدالة على صرفھا للفقراء من غیر تقیید، 

  وقد تقدم ذكرھا.
وقال ابن رشد الجدّ: (ووجھھ أنھ مسكین، فجاز أن یأخذ صدقة الفطر قیاسا على سائر المساكین وإن 

ا؛ وإذا جاز دفعھا إلیھ، فھو أولى من غیره بما تبیّن من فضلھ؛ إذ دفع الزكاة مع مسكنتھ كان ھو ممن دفعھ
]، فھذا وجھ استحسان 9[الحشر:  وَیؤُۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أنَفسُِھِمۡ وَلَوۡ كَانَ بھِِمۡ خَصَاصَةٞ وحاجتھ، قال الله عز وجل: 

  .)75(قول مالك لذلك)
ة بتقییدھم الفقیر بالذي لم یأخذ منھا في یومھ ذلك، وھو من عدِم المالكیة في روایوأما ما ذھب إلیھ 

، فكان القصد: غناھم ذلك الیوم، والقصد »أغنوُھم في ھذا الیوم: «قوت یومھ، فمستندھم فیھ ظاھر قولھ 
  .)76(بما سواھا من الزكوات ما یغنیھ عما یحتاج من النفقة والكسوة في المستقبل

  الرأي یختلف عن الفقیر في زكاة المال لھذا المعنى.فكأنّ الفقیر على ھذا 
والمحصّل من ھذا كلھّ أن الفقیر ممن تجب لھ زكاة الفطر باتفاق المذاھب، غیر أن ھذا الفقیر في 

  مذھب جمھور الفقھاء ھو ذاتھ الفقیر في زكاة المال، وإن كان ممن تجب علیھ أیضا.
ي تجب لھ زكاة الفطر ھو ذاتھ الفقیر في زكاة المال، لكنھ وخالف في ذلك الحنفیة فقالوا إن الفقیر الذ

  الذي لم یبلغ ما لدیھ من المال نصابا تجب معھ الزكاة.
وخالف ھؤلاء جمیعا المالكیةُ في روایة فجعلوا الفقیر في زكاة الفطر مختلفا عن الفقیر في زكاة المال، 

 منھا في ذلك الیوم، حتى یغتني الناس جمیعا في ذلك وأن الفقیر فیھا فقط من عَدِم قوت یوم الفطر، ولم یأخذ
  الیوم، ویحُالَ الفقراء عن المسألة. 
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  ن الآخِذ والمُعطي في زكاة الفطرالمطلب الثالث: العلاقة بی
مما تقدّم بیانھ وشرحھ في المبحثین السابقین یتبیّن أن العلاقة بین آخذ الزكاة ومُعطیھا تتمثل في 

  اتّجاھین اثنین:
وھو من یرى أن من تجب علیھ زكاة الفطر لا تجب لھ؛ لأنھا تجب للمواساة، ومن تجاه الأول: الا

وجبت لھ ھو أھلٌ لأن یوُاسَى، ولیس ممن یوُاسِي، فالعلاقة على ھذا الرأي بین الآخِذ والمُعطي علاقة 
  في تحدیده. عكسیة، ویمثلّ ھذا الاتّجاه المذھب الحنفي، والمالكي في غیر المشھور على اختلاف
  وھؤلاء یرون التنافي بین إیجاب الزكاة على المكلّف وجوبھا لھا في آن واحد، 

جاء في الأصل: (قلت: أرأیت الرجل یكون محتاجا تحل لھ الصدقة، ھل یجبّ علیھ صدقة الفطر 
  .)77(وعلى عیالھ؟ قال: لا)

 : كیف تدفع إلى من دفع؟ لا أرى(وسئل مالك: عمن دفع زكاة الفطر، أیدفع إلیھ منھا؟ فأنكر ذلك وقال
  .)78(إذا كان محتاجا) -ذلك، ثم رجع عنھا بعد ذلك، فقال في نعم: إني لأستحب ذلك 

  ولھذا كان ھذا التنافي من جملة أدلتھم على نفي إیجابھا على غیر الغني المالك للنصاب.
كالذي لا یملك إلا قوت ھـ): (الفقیر محل الصرف إلیھ فلا یجب علیھ الأداء، 483قال السرخسي (

یومھ وھذا؛ لأن الشرع لا یرد بما لا یفید، فلو قلنا بأنھ یأخذ من غیره ویؤدي عن نفسھ كان اشتغالا بما لا 
  . )79(یفید)

: وھو من یرى أن من تجب علیھ زكاة الفطر قد تجب لھ وقد لا تجب؛ لأنھا قد تجب الاتجّاه الثاني
ثلّ ھذا الاتّجاه جمھور الفقھاء على ھذا الرأي بین الآخذ والمعطي، ویمعلى الفقیر كما تجب لھ، فلا علاقة 

  من الشافعیة، والحنابلة، والمالكیة في مشھور المذھب.
الفطر أیؤدیھا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت (سحنون): فالرجل زكاة (قال سحنون: أرأیت من تحل لھ 

  .)80(مالك: إن وجد فیؤدّ) یكون محتاجا أیكون علیھ صدقة الفطر؟ قال: قال لي
  .)81(وقال الشافعي: (ولا بأس أن یؤدي زكاة الفطر ویأخذھا إذا كان محتاجا)

وھؤلاء لا یرون تناقضا ولا تنافیا بین أن یجتمع في المكلفّ الوصفان، فإذا وَجد فاضلا عن یوم ولیلتھ 
جوز من الفقراء والمساكین، وی وجبت علیھ زكاة الفطر؛ لتحقق سبب الوجوب فیھ، بحیث یؤدّیھا إلى غیره

  لھ أخذ الزكاة بوصف الفقر أیضا.
  المطلب الرابع: المقارنة بین اتجاھات الفقھاء في العلاقة بین الآخذ والمعطي.

تبیّن مما تقدّم عرضھ في العلاقة بین الآخذ والمعطي في زكاة الفطر، أن ثمة اتجاھین في ذلك ینبنیان 
اء في الشخص الواحد أم لا، فمنھم من قَبِلھ، ومنھم من ردّه واعتبره على اجتماع وصف الأخذ والإعط

  منافیا.
فمن اعتبر ھذا الاجتماع من المنافاة أشكل عنده أن تجب الزكاة على من وجد صاعا فقط فاضلا عن 
قوتھ وقوت عیالھ؛ إذ إخراج من ھذا حالھ زكاة الفطر وإیجابھ علیھ حرج ظاھر، ولأجل ھذا لما اقتصر 

ء على ھذا القدر من التنافي، جعلوا الحدّ الفاصل بین من تجب لھ ومن تجب علیھ ألاّ یكون في إخراجھا ھؤلا
وإیجابھا علیھ ما یوقعھ في الضرر والمشقة والعَنَت، وعلیھ فقد تجب الفطرة عند ھؤلاء على فقیر إذا وجد 

ر تقدیر معیّن لذلك، وقد لا تجب فاضلا عن قوتھ وقوت عیالھ ولم یكن في إلزامھ بھا ضِیق وحرج من غی
  على ھذا الفقیر إذا كان في إلزامھ بھا ضِیق وحرج.
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یق والمشقّة  فوجھ التنافي عند ھؤلاء فقط في ھذا الوجھ وھو إیجابھا على فقیر یبلغ بھ الفقر مبلغ الضِّ
  في إخراجھا.

نافي في ھذا الوجھ، ووسّع آخرون ھذه المنافاة في إیجابھا على من یجوز لھ أخذھا، وحصروا الت
  ولذلك كان الفقیر الذي یجوز لھ أخذھا عندھم لا تجب علیھ.

ومن ھؤلاء من جعل ھذا الضابط ھو الحدّ الفاصل بین من تجب لھ أو تجب علیھ، ومنھم (الحنفیة) 
  جعل ضابطا آخر ھو ملك النصاب المعتبر في وجوب زكاة المال، وھو الفاصل أیضا بین الغنيّ والفقیر.

ھذه المنافاة معتبرة أو لم تكن في حیّز التنافي أن تجب زكاة الفطر  -عند جمھور الفقھاء-ولم تكن 
على من یجوز لھ أخذھا، ولو كان في إیجابھ وإلزامھ بھا حرج وضِیق، وذلك لأنّ المعوّل علیھ ومحطّ النظر 

ب من النظر ھو المغلّب، لم یراع عندھم ھو حال الفقراء جمیعا في ذلك الیوم تحدیدا، فلما كان ھذا الجان
  ھؤلاء ما یقتضیھ طرد ھذا المذھب. 

وأصل المسألة عائد إلى الخلاف في حمل النصوص الدالة على وجوب زكاة الفطر على ظاھرھا، 
فاقتضى ذلك إیجابھا على كل من مَلَك صاعا فاضلا عن قوتھ، أو إلى استصحاب النصوص الدالة على أن 

  دقة، وتقیید تلك الظواھر بھا.اعتبار الغنى في الص
فمن أجرى تلك الظواھر وأبقاھا على ذلك (وھم جمھور الفقھاء) أوجب الزكاة على كل فقیر مطلقا 
یق بعد إخراج ذلك الصاع؛ إذ القصد من مشروعیة ھذه الزكاة استواء الناس في  وإن أوقعھ ذلك في الضِّ

فكان القصد: غناھم ، )82(»أغنوُھم في ھذا الیوم«حدیث: مقدار القوت في ھذا الیوم، وھو المفھوم من ظاھر 
ذلك الیوم، والقصد بما سواھا من الزكوات ما یغنیھ عما یحتاج من النفقة والكسوة في المستقبل، فلذلك 

، فكأنھم یرون زكاة الفطر خارجة عن أصل أخذ الفقیر من الغنيّ، )83(اختلفت زكاة المال عن زكاة الفطر
  في جواز أخذھا من الفقیر. ر حدیث ابن أبي صعیر مع ما أفاده ظاھ

  فھذه ھي الاعتبارات المغلّبة في النظر عند جمھور الفقھاء.
وأما الحنفیة، فقد أجروا زكاة الفطر على أصلھم في زكاة المال، حیث تجب على الغنيّ للفقیر، 

دّ ثیرة في ھذا الباب، وكان الحوالأصل في الفقیر الأخذ، والأصل في الغنيّ الإعطاء، كما تفیده نصوص ك
الفاصل عند ھؤلاء ھو النصاب المعتبر في زكاة المال، وقوّى ذلك عندھم من لحظ التنافي الحاصل في طرد 

  قول المخالف، بإیجابھ الزكاة على من یجوز لھ أخذھا.
لیھ یجب ع وتوسّط المالكیة في أحد القولین لدفع ھذا التنافي فجعلوا من تحِلُّ لھ صدقة الفطر لا

  .)84(إخراجھا؛ إذ لا فائدة في أن یأخذھا ثم یخرجھا
ولم یكن ھذا الموضع محل إشكال عندھم في قول آخر، فقصروا الواجب على من لا یجد مشقة 
وضررا بإخراجھا؛ لأن من ھذا حالھ لا یحتمل حال المواساة، ومن كان فقیرًا إلى ھذا المقدار فابتداؤه بإغناء 

  .)85(نفسھ آكد علیھ
أن منطلق النظر في ھذه المسألة مع استنطاق معاني النصوص  -والعلم عند الله تعالى -والذي یظھر 

  في ھذا الباب في إجراء زكاة الفطر على زكاة المال، واستصحاب ما یجب فیھا.
ن ع فإن قلنا إن القصد في زكاة الفطر ھو ذاتھ في زكاة المال كما یقولھ الحنفیة فھذا القول أسلم وأبعد

الإشكالات، ولكن ظواھر النصوص الواردة في ھذا الباب لا تساعده، وھو یستند إلى استصحاب ما ورد 
  في زكاة المال، وتقیید تلك الظواھر بھا.
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وإن قلنا إن القصد في زكاة الفطر مختلف عنھ في زكاة المال على ما تقدّم بیانھ وإیضاحھ، وھو الذي 
زكاة الفطر تحدیدا، وتقوّیھ أیضا بعض النصوص كحدیث ابن عمر  تقتضیھ ظواھر النصوص الواردة في

وابن أبي صُعیر وإن اختلُف في ثبوتھا مع كونھا زكاة وطھُرة للأنفس والأبدان = فتقیید ھذا القول بعدھا 
بألاّ یكون على مُخرِجھا ضیق أو بأن لا یكون ممن حلّت لھ فیھ ضعف؛ لأن ھذه المعاني أقوى وأرجح من 

عتبارات وإن كان صحیحة في نفسھا، وھو الذي یظھر رُجحانھ وقرُبھ، وإن كان في الرأي المخالف ھذه الا
  قوّةٌ كما ھو ظاھر.

وعلیھ فالذي یجب التنبّھ لھ أن من یأخذ زكاة الفطر من الناس الیوم فلیس ذلك بمُسقِط عنھ الزكاة، بل 
ھذا فیتوھّم أن الزكاة ما دامت تحلّ لھ فلیست یجب علیھ أن یخُرجھا أیضا، وقد یغفلُ كثیر من الناس عن 

فرضا علیھ، ولیس الأمر كذلك عند جمھور الفقھاء على ما بینّاه وشرحناه، والله تعالى أعلم، وھو الموفّق لا 
  ربّ سِواه.

  نتائج البحث:
  مجمل ما یمكن تسجیلھ من نتائج في ھذه الدراسة ما یلي:

ء باعتبار الغنى المقدّر بالنصاب لوجوب زكاة الفطر، بینما جمھور أن الحنفیة مخالفون لجمھور الفقھا -1
  الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة لا یشترطون امتلاك النصاب.

أن ذلك معتبر عندھم جمیعا بما یكون فوق ما یحتاجھ لنفسھ ومن تلزمھ مؤنتھ من مسكن ونحوه، خلافا  -2
  المالكیة الذي لا یعتبرون ذلك.

ن الفقھاء مختلفون أیضا في اجتماع وصف الأخذ والإعطاء في زكاة الفطر، فمنھم من أجازه وھم أ -3
  جمھور الفقھاء، ومنھم من منعھ وھم الحنفیة، وروایة عند المالكیة.

أن من منع الجمع بین وصف الأخذ والإعطاء في زكاة الفطر، منھم من كان سبب المنع عنده أن زكاة  -4
كزكاة المال، تجب على الغني الذي یملك النصاب للفقیر الذي لا یملكھ، وھم الحنفیة، فكان الفطر عنده 

المنع نتیجة لأصلھم ھذا، ومنھم من كان سبب المنع عنده ھو اعتبار ھذا الاجتماع من قبیل التنافي الذي 
  یجب دفعھ، وھو قول المالكیة في روایة.

لفقھاء الذي یجوّز اجتماع الوصفین في زكاة الفطر، والواجب أن الذي ترجّح للباحث ھو مذھب جمھور ا -5
  تذكیر الناس بھذا الحكم، لئلا یغفلوا فیتوھّموا أن الأخذ من زكاة الفطر یبیح تركھا.

  وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وصلى الله وسلّم على سیدنا محمد وآلھ وسلم.
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 ھـ، 520البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت

 .ھـ1408، 2ط تحقیق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت،
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 ھـ)، تحقیق: محمد 1231 حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح، أحمد بن محمد الطحطاوي (ت

  .ھـ1418 ،1عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة، ط
  ھـ)، تحقیق: الشیخ علي محمد معوض، عادل عبد 450الماوردي (تالحاوي الكبیر، لأبي الحسن علي بن محمد

  م. 1999-ھـ1419، 1الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: سعید عبد الفتاح، مكتبة 507حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء، لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي (ت

 ھـ.1418، 2نزار الباز، ط
  رد المحتار على الدُّر المختار (حاشیة ابن عابدین)، لابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز الدر المختار مع

  .ھـ1412، 2، بیروت، طھـ)، دار الفكر1252عابدین (ت
  ھـ)، تحقیق: محمد حجي وغیره، دار الغرب 684الذخیرة، أحمد بن إدریس أبو العباس شھاب الدین القرافي (ت

  .م1994 ،1طالإسلامي، بیروت، 
 ھـ)، تحقیق: عبد اللطیف  673روضة المستبین في شرح كتاب التلقین، عبد العزیز بن إبراھیم المعروف بابن بزیزة (ت

  .ھـ1431 ،1زكاغ، دار ابن حزم، ط
 ھـ، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب 273سنن ابن ماجھ، أبو عبد الله محمد بن یزید ماجھ القزویني، ت

   .فیصل عیسى البابي الحلبي، العربیة
 جِسْتاني (ت ھـ)، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، 275سنن أبي داود، سلیمان بن الأشعث أبو داود الأزدي السِّ

  المكتبة العصریة، صیدا.
  یروت، ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ب)ھـ385 ت(سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني

  .ھـ1424 ،1ط
 ھـ، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت،458السنن الكبرى، أحمد بن الحسین أبو بكر البیھقي ت 

 .ھـ1424، 3ط
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 1ھـ)، دار ابن حزم، ط1250 السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، محمد بن علي الشوكاني (ت.  
  تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، المكتبة )ھـ805 ت(الشامل في فقھ الإمام مالك، بھرام بن عبد الله الدمیري ،

 التوفیقیة. 
  ھـ)، تحقیق: یاسر 449شرح ابن بطال على البخاري، علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن الشھیر بابن بطال (ت

  .ھـ1423، 2بن إبراھیم، مكتبة الرشد، الریاض، ط
  ى: فتح الجلیل على مختصر خلیل، لمحمد بن عبدالله الخرشي المالكي، متوفى شرح الخِرَشي على مختصر خلیل المسمَّ

  ھـ، مع حاشیة العدوي، دار الفكر، بیروت.1101
  شرح الزركشي على متن الخرقي، لشمس الدین أبو عبد الله الزركشي، دراسة وتحقیق: عبد الملك بن دھیش، مكتبة

  م.1991 -ھـ 1412ضة الحدیثة، الأولى، النھ
 ھـ)، تحقیق: سائد بكداش وجماعة آخرون، 370 شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي (ت

 ھـ.1431، 1دار البشائر الإسلامیة، ط
 ھـ، تحقیق: محمد مصطفى 311صحیح ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي النیسابوري ت

 الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت. 
 ھـ، وأكملھ ابنھ: أحمد 806طرح التثریب في شرح التقریب، عبد الرحیم بن الحسین أبو الفضل زین الدین العراقي ت

 التراث العربي.ھـ، دار إحیاء 826أبو زرعة، ت
  دار الكتب )ھـ543 ت(عارضة الأحوذي شرح صحیح الترمذي، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري ،

 العلمیة.
 ھـ)، تحقیق: علي معوض، عادل عبد الموجود، 656العزیز شرح الوجیز، عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني (ت

  .ـھ1417، 1لكتب العلمیة، بیروت، طدار ا
 ھـ)، تحقیق: حمید لحمر،  616عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس (ت

 .ھـ1423 ،1دار الغرب الإسلامي، ط
 1العلل الواردة في الأحادیث النبویة، لعلي بن عمر الدارقطني. تحقیق: محفوظ الرحمن، دار طیبة، الریاض، ط ،

  ھـ.1405
  ھـ)، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،763 في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، لمحمد بن مفلح المقدسي، (تالفروع 

   .ھـ1424مؤسسة الرسالة، الأولى 
 ھـ)، تحقیق: الدكتور 543 القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري (ت

 .م1992 ،1دار الغرب الإسلامي، طمحمد عبد الله ولد كریم، 
 ھـ)، تحقیق: محمد ولد مادیك، 463الكافي في فقھ أھل المدینة، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت

 .ھـ1400، 2مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، ط
 متخصصة في وزارة العدل، ھـ)، تحقیق: لجنة 1051كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن یونس البھوتي، (ت

  المملكة العربیة السعودیة.
 ،ھـ، تحقیق: مجدي محمد 710أحمد بن محمد بن علي، نجم الدین، المعروف بابن الرفعة ت كفایة النبیھ في شرح التنبیھ

 م.2009، 1سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، ط
  بیروت، بدون طبعة، ، ھـ)، دار المعرفة483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت

 .ھـ1414
 ) ھـ)، 676مع تكملة السبكي والمطیعي)، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (تالمجموع، شرح المھذب

  دار الفكر
 ر في الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، لعبدالسلام بن عبدالله بن تیمیة الحراني، ت ن معارفھـ، مكتبة ال652المحرَّ
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  م.1984-ھـ 1404 2الریاض، ط
 ھـ)، دار الفكر، بیروت، بدون 456المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي الظاھري (ت

 .طبعة وبدون تاریخ
 ریم ھـ، تحقیق: عبد الك616المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ ت

 .ھـ1424، 1الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 م.1994 -ھـ 1415دار الكتب العلمیة، الأولى،  ھـ،240المدونة الكبرى، لسحنون عبدالسلام بن سعید التنوخي، ت  
 ھـ)، تحقیق محمد الھادي أبو الأجفان، دار ابن 736المُذھب في ضبط مسائل المذھب، محمد بن راشد القفصي (ت

 . 1روت، طحزم، بی
 ھـ)، دار 1014 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، نور الدین الملا الھروي القاري (ت

 ھـ.1422، 1الفكر، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: طارق 275 مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني، سلیمان بن الأشعث، أبو داود السِجستاني (ت

  ھـ1420، 1مكتبة ابن تیمیة، مصر، ط بن عوض الله،
 ھـ، تحقیق: مصطفى 405المستدرك على الصحیحین، لأبي عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النیسابوري، ت

  ھـ.1411، 1عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 2، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط مسند أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي وغیرھما ،

  ھـ.1420
  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن = ،

  ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت261النیسابوري (ت
 إلى رسول الله  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن = ،

  .ھـ)، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت261النیسابوري (ت
 ھـ، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، 211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الحمیري الیماني الصنعاني ت

 ھـ.1403، 2، طبیروت، المكتب الإسلامي
 ھـ.1351، 1ھـ)، المطبعة العلمیة، حلب، ط388معالم السنن لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي البستي، (ت  
 ھـ)، تحقیق: عبد الملك بن عبد 972معونة أولي النھى شرح المنتھى، محمد بن أحمد الفتُوحي الشھیر: بابن النجار (ت

  الله دھیش.
  ھـ، تحقیق: محمد حسن محمد، 422المدینة، للقاضي عبدالوھاب بن علي بن نصر المالكي، تالمعونة على مذھب عالم

  ھـ.1418 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
 ھـ)، تحقیق: عبد الله 620المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت

  الكتب، الریاض. التركي، عبد الفتاح الحلو، دار عالم
  المقدمات الممھدات لبناء ما اقتضتھ رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات، والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا

 .ھـ1408 ،1ھـ، دار الغرب الإسلامي، ط520المشكلات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ت 
 ى بن ع ھـ)، تحقیق: عبد الملك بن دھیش،  ٦٩٥ثمان التنوخي الحنبلي (تالممتع في شرح المقنع، زین الدین المُنَجَّ

  .ھـ، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة1424، 3ط
 جوار محافظة مصر، ، بھـ)، مطبعة السعادة 474المنتقى شرح الموطا، أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت

 .ھـ1332 ،1ط
  ھـ)، دار الكتب العلمیة.476إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي (تالمھذب في فقھ الإمام الشافعي، أبو إسحاق 
  عیني مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب الرُّ

 .ھـ1412، 3ھـ)، دار الفكر، ط954المالكي (ت
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 ،ھـ)، تحقیق: 855 محمود بن أحمد بدر الدین العیني (ت نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
  .ھـ1429، 1یاسر بن إبراھیم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ط

  تحقیق: محمد عوامة، )ھـ762 ت(نصب الرایة لأحادیث الھدایة، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف الزیلعي ،
 .ھـ1418، 1جدة، ط، دار القبلة للثقافة الإسلامیة

  نھایة المطلب في درایة المذھب، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف الجویني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمین
 ھـ)، تحقیق: عبد العظیم محمود الدّیب، دار المنھاج، جدة.478(ت

 للطیف ھمیم، ماھر ھـ)، تحقیق: عبد ا510 الھدایة على مذھب أحمد، محفوظ بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني (ت
  .ھـ1425، 1الفحل، مؤسسة غراس، ط

  ھـ)، 593الھدایة في شرح البدایة، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان الدین (ت
 التراث العربي، بیروت. إحیاءتحقیق: طلال یوسف، دار 

  

 الھوامش:

)، مختصر القدوري، مع شرحھ الجوھرة 3/102)، المبسوط (2/354مختصر الطحاوي، مع شرحھ للجصاص (ینظر:  )1(
)، الاختیار لتعلیل المختار 2/410)، المحیط الیرھاني (1/113)، الھدایة (2/69)، بدائع الصنائع (1/132النیرة (

 ).2/270)، كنز الدقائق مع شرحھ البحر الرائق (1/123(
بأخذھا منھ،  ): (والمسألة لھ (أبو حنیفة) قویة؛ فإن الفقیر لا زكاة علیھ ولا أمر النبي 3/144ضة الأحوذي (قال في عار )2(

لا صدقة إلا عن ظھر «وإنما أمر بإعطائھا لھ، وحدیث ثعلبة لا یعارض الأحادیث الصحاح ولا الأصول القویة، وقد قال 
لزمھ الصدقة). وسیأتي لھ رأي آخر في كتابھ القبس، وقد یجُمع بینھما بأن وإذا لم یكن ھذا غنیا فلا ت» غنى وابدأ بمن تعول

 وفاقھ لأبي حنیفة في سقوطھا عن الفقیر فقط مع مخالفتھ لھ في تقیید الغنى بالنصاب.
): (ولیس من شرط ھذه الزكاة الغنى عند أكثرھم ولا نصاب، بل أن تكون فضلا عن قوتھ 2/41قال في بدایة المجتھد ( )3(

وقوت عیالھ. وقال أبو حنیفة وأصحابھ: لا تجب على من تجوز لھ الصدقة؛ لأنھ لا یجتمع أن تجوز لھ وأن تجب علیھ، 
 ). ویقال في توجیھ اختیاره ما قیل في اختیار ابن العربي.وذلك بیّن

 ).6/113ینظر: المجموع ( )4(
  ).2/366مواھب الجلیل ( )5(
  ).3/273معونة أولي النھى ( )6(
  ).3/115). وانظر: نھایة المحتاج (3/158العزیز ( )7(
): (وھي: 1/241عبرّ بعض الفقھاء باشتراط الیسار، وحدّوه بما فضل عن قوت ذلك الیوم ولیلتھ، جاء في عقد الجواھر ( )8(

ي ....)، وفالإسلام، الحریة، والیسار، فلا زكاة على كافر ولا رقیق ولا معسر، وھو الذي لا یفضل لھ عن قوت یومھ صاع
 فھو): (ومن طلع لھ الفجر من یوم الفطر ولیس لھ بعد قوت عیالھ ما یؤدي بھ زكاة الفطر 1/321الكافي، لابن عبد البر (

وقد قیل: إنھا تجب على الغني والفقیر، ومعناه عندنا إذا قدر علیھا ولا زكاة علیھ، فإن أیسر بھا بعد لم تجب علیھ.  معسِر
نفاه آخرون من الفقھاء، ولا تنافي بین التعبیرین؛ إذ المثبت ھو الیسار المقدّر بھذا القدر، وعلى ھذا ). والفقیر كما وصفنا

لا یخفى ما في التعبیر بالیسار من تجوّز، والمنفيّ ھو الیسار الذي یبلغ النصاب الذي تجب معھ زكاة المال كما یقول الحنفیة، 
ي اعتبره الأئمة في الفطرة، فلیس معناه ملك النصاب الزكاتي، خلافاً لأبي ): (أما الیسار الذ3/401وفي نھایة المطلب (

 حنیفة، ثم الذي ذكره الأئمة في تفسیر الیسار، أنھم قالوا: إذا فضل عن قوت المرء وقوت من یقوتھ صاعٌ، أخرجھ...).
)، مختصر ابن الحاجب، مع 2/41)، بدایة المجتھد (1/334)، المقدمات (1/321)، الكافي (1/164ینظر: التفریع ( )9(

)، شرح 2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (75)، القوانین الفقھیة (ص:3/160)، الذخیرة (2/366التوضیح (
  ).2/233الخرشي مع حاشیة العدوي (

)، التھذیب 3/523)، البیان (3/401)، نھایة المطلب (3/101)، حلیة العلماء (1/301)، المھذب (3/372ینظر: الحاوي ( )10(
 ).3/312)، تحفة المحتاج (6/7)، كفایة النبیھ (6/111)، المجموع (3/158)، العزیز (3/120(
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)، 1/750)، الممتع (1/226)، المحرر (4/308)، المغني (142)، الھدایة، للكلوذاني (ص:141ینظر: الإرشاد (ص: )11(

 .)3/274)، معونة أولي النھى (7/84)، الإنصاف (4/211الفروع (
 ).6/113)، المجموع (4/308)، المغني (3/352)، البیان (4/264ینظر: المحلى ( )12(
)، 1/241)، عقد الجواھر (2/483)، البیان والتحصیل (3/1109)، التبصرة (2/186)، المنتقى (1/433ینظر: المعونة ( )13(

)، 2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75)، القوانین الفقھیة (ص:1/487روضة المستبین (
 ).2/228حاشیة العدوي على شرح الخرشي (

)، القوانین الفقھیة 1/487)، روضة المستبین (1/241)، عقد الجواھر (1/334)، المقدمات (3/1109لتبصرة (ینظر: ا )14(
 ).2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75(ص:

فرضھا مطلقا،  ذكر النصاب فیھا فھو مذھب أبي حنیفة، وذلك ساقط لأن النبي ): (وأما اعتبار 1/476قال في القبس ( )15(
النصاب لوجبت فیھ كسائر الصدقات. فإن قیل فما تجدون فیھا؟ قلنا: ھي مسألة اجتھادیة وأخَذَھا من كل أحد، ولو اعتبُر فیھا 

لیس فیھا نص ولا لھا نظیر، فمن بقى عنده بعد أدائھا قوت یومھ فلیخرجھا إن قدر من قبلھ، وإن لم یقدر فلیس وراء ذلك 
قال: (من سأل ولھ ما یغنیھ جاءت  ولا دلیل یعوّل علیھ، بید أني تعلقت بذلك بنكتة، وذلك أن النبي أصل یرجع إلیھ، 

فیشبھ أن یقال: كل من تحِلّ لھ المسألة فلا یخُرِجھا، مسألتھ خدوشا في وجھھ یوم القیامة، قیل: وما یغنیھ؟ قال: أوقیة)، 
 ).ومن حرُمت علیھ یخُرِجھا

 ).2/482حصیل (ینظر: البیان والت )16(
)، عقد 1/476)، القبس (1/334)، المقدمات (3/1109)، التبصرة (3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )17(

)، مواھب 1/191)، الشامل (2/366)، التوضیح (75)، القوانین الفقھیة (ص:1/487)، روضة المستبین (1/241الجواھر (
 ).2/366الجلیل (

 ).2/366)، مواھب الجلیل (1/191)، الشامل (4/340ینظر: الجامع لمسائل المدونة ( )18(
)، وتبعھ في ذلك ابن راشد القفصي في كتابھ المُذھب في ضبط مسائل المذھب 2/934التوجیھ ( مبادئالتنبیھ على  )19(

)1/476.( 
 ).31)، ومسلم في صحیحھ (1395أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )20(
 ).979)، ومسلم في صحیحھ (1405البخاري في صحیحھ (أخرجھ  )21(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )22(
 ).3/1402التجرید (، )2/182ینظر: أحكام القرآن، للجصاص ( )23(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )24(
 ).3/372ینظر: الحاوي ( )25(
 ).3372)، وابن حبان في صحیحھ (2441أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ ( )26(
 ).1426البخاري في صحیحھ ( أخرجھ )27(
 ).2/355ینظر: شرح مختصر الطحاوي ( )28(
 ).3/1402ینظر: التجرید ( )29(
 ).4/308ینظر: المغني () 30(
)، وأعلاّه بتفرّد أبي معشر السندي، وھو 8/310)، والبیھقي في السنن الكبرى (2133أخرجھ الدارقطني في سننھ ( )31(

 ).5/620)، البدر المنیر (12/343ینظر: العلل، للدارقطني ( ،ضعیف
 ).2/270ینظر: البحر الرائق ( )32(
 ).3/1403ینظر: التجرید ( )33(
 ).2/355ینظر: شرح مختصر الطحاوي ( )34(
 ).3/102ینظر: المبسوط ( )35(
 ).984)، ومسلم في صحیحھ (1503أخرجھ البخاري في صحیحھ ( )36(
 ).3/352)، البیان (3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )37(
 ).3/1405ینظر: التجرید ( )38(
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 ).4/1297ینظر: مرقاة المفاتیح ( )39(
 ).4/66وانظر: طرح التثریب ( )40(
)، وصححھ 1488)، وصححھ الحاكم في المستدرك (1609)، وأبو داود في سننھ (1827أخرجھ ابن ماجھ في سننھ ( )41(

 ).5/618لملقّن في البدر المنیر (ابن ا
 ).3/160)، الذخیرة (2/70ینظر: بدائع الصنائع ( )42(
)، وأعلاّه بتفرّد أبي معشر السندي، وھو 8/310)، والبیھقي في السنن الكبرى (2133أخرجھ الدارقطني في سننھ ( )43(

 ).5/620)، البدر المنیر (12/343ینظر: العلل، للدارقطني ( ،ضعیف
 ).3/561ینظر: شرح ابن بطال على البخاري ( )44(
 ).2/543ینظر: شرح الزركشي على الخرقي ( )45(
 ).267السیل الجرار (ص: )46(
 ).3/102ینظر: المبسوط ( )47(
 ).3/160ینظر: الذخیرة ( )48(
 ).4/830)، المغني (2/186)، المنتقى (3/372)، الحاوي (1/415ینظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( )49(
 ).3/1403ینظر: التجرید ( )50(
 ).3/1406ینظر: التجرید ( )51(
) من حدیث النعمان بن راشد عن الزھري عن ثعلبة بن 1619)، وأبو داود في سننھ (39/68أخرجھ أحمد في مسنده () 52(

وإرسالا،  ه وصلاأبي صُعیر عن أبیھ. وھو حدیث متكلم فیھ لضعف النعمان بن راشد، ولما فیھ اضطراب واختلاف في إسناد
وفي متنھ، وقد ضعفھ الإمام أحمد، والدارقطني، وابن عبد البرّ، وعبد الحق الإشبیلي، وآخرون. قال مھنا بن یحیى الشامي: 
(ذكرت لأحمد حدیث ثعلبة بن أبي صعیر؛ في صدقة الفطر؛ نصف صاع من بر، فقال: لیس بصحیح، إنما ھو مرسل، 

ھْري، مُرسلاً، قلت: من قبل من ھذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد، لیس بقوي في یرویھ معمر، وابن جُریج، عن الزُّ 
وسألتھ عن ابن أبي صعیر، أمعروف ھو؟ قال: من یعرف ابن أبي صعیر، لیس  الحدیث، وضعف حدیث ابن أبي صعیر.

بد ذكره، وقد خالفھ ابن جریج عند عھو بمعروف)، وذكر الفقیر فیھ أیضا تفرّد بھ النعمان بن راشد، تارة یذكره وتارة لا ی
)، فلم یذكراھا. ینظر: العلل للدارقطني 1620)، وبكر بن وائل عند أبي داود في سننھ (5955الرزاق في المصنف (

 ).2/407)، نصب الرایة (3/96)، تنقیح التحقیق (2/174)، الأحكام الوسطى (14/329)، التمھید (7/39(
 ).2/52معالم السنن ( )53(
 ).3/102نظر: المبسوط (ی )54(
 ).8/219ینظر: نخب الأفكار ( )55(
 ).3/1404ینظر: التجرید ( )56(
 ).3/1109)، التبصرة (1/433ینظر: المعونة ( )57(
 ).3/1109ینظر: التبصرة ( )58(
)، الدر المختار مع حاشیة ابن عابدین 724)، حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:2/275ینظر: البحر الرائق ( )59(

)2/368.( 
 ).6/187)، المجموع (3/405)، البیان (5/199)، التھذیب (1/312)، المھذب (2/74ینظر: الأم ( )60(
)، 5/53)، كشاف القناع (7/137)، الإنصاف (2/546()، شرح الزركشي 4/314)، المغني (141ینظر: الإرشاد (ص: )61(

 ).3/271معونة أولي النھى (
 ).2/233)، شرح الخرشي مع حاشیة العدوي (1/377)، مواھب الجلیل(1/241)، عقد الجواھر (1/165ینظر: التفریع ( )62(
  ).42عبد الھادي (ص: )، اختیارات شیخ الإسلام ابن تیمیة، لابن7/137)، الإنصاف (4/239ینظر: الفروع ( )63(
 ).2/270)، البحر الرائق (1/132)، الجوھرة النیرة (1/113)، الھدایة (3/102ینظر: المبسوط ( )64(
 ).2/48بدائع الصنائع ( )65(
 والخلاف بین المسكین والفقیر أیھما أحوج مشھور، ولا أثر لھ في مسألتنا. )66(
 ).3/408)، البیان (5/189یب ()، التھذ1/314)، المھذب (8/488ینظر: الحاوي ( )67(
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 ).5/117)، كشاف القناع (7/205)، الإنصاف (1/222)، المحرر (9/308ینظر: المغني ( )68(
 ).2/233)، شرح الخرشي مع حاشیة العدوي (1/377)، مواھب الجلیل (1/241ینظر: عقد الجواھر ( )69(
 ).1/384المدونة ( )70(
 ).2/70الأم ( )71(
 ).124مسائل أحمد، روایة أبي داود (ص: )72(
)، 1/241)، عقد الجواھر (2/934)، التنبیھ على مباديء التوجیھ (2/482)، البیان والتحصیل (3/1109ینظر: التبصرة ( )73(

 ).1/377)، مواھب الجلیل(76القوانین الفقھیة (ص:
 ).2/934التنبیھ على مباديء التوجیھ ( )74(
 ).2/482یل (ینظر: البیان والتحص )75(
 ).3/1109ینظر: التبصرة ( )76(
 ).2/251ینظر: الأصل ( )77(
 ).2/482العتبیة مع شرحھا البیان والتحصیل ( )78(
 ).3/102ینظر: المبسوط ( )79(
 ).1/384ینظر: المدونة ( )80(
 ).2/70ینظر: الأم ( )81(
 ).2/934التوجیھ ( مبادئینظر: التنبیھ على ) 82(
 ).3/1109ینظر: التبصرة ( )83(
 ).2/934التوجیھ ( مبادئینظر: التنبیھ على  )84(
 ).2/934التوجیھ ( مبادئینظر: التنبیھ على  )85(


